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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الخامس من یونیھ سنة 2021م، الموافق الرابع والعشرین من
شوال سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: الدكتور عادل عمر شریف وبولس فھمى إسكندر والدكتور محمد
عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز

                        نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 28 لسنة 42 قضائیة "منازعة تنفیذ".

المقامة من
مصباح عبد الرحمن عبد الحمید مطاوع، وشھرتھ (طلعت مطاوع)

ضد
1- محمد عبد الرازق محمد السید عوض

2- رئیس الھیئة الوطنیة للانتخابـــات
3- رئیس لجنة فحص وتلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب لسنة 2020 بمحكمة

المنصورة الابتدائیة

4- وزیر الدفاع، بصفتھ المسئول الأعلى عن القوات المسلحة المصریة والسجلات العسكریة
5- مدیر إدارة السجلات العسكریة

6- رئیس الإدارة العامة لمصلحة الجوازات والھجرة والجنسیة

الإجراءات
بتاریخ الثالث من نوفمبر سنة 2020، أودع المدعى صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب المحكمة
الدستوریة العلیا، طالبًـــا بصفة مستعجلة: الأمر بوقف تنفیذ حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
الصادر بجلسة 2/10/2020، فى الدعوى رقم 18528 لسنة 42 قضائیة، المؤید بحكم دائرة
فحص الطعون بالمحكمة الإداریة العلیا الصادر بجلسة 4/10/2020، فى الطعن رقم 408 لسنة
67 قضائیة علیا، وما یترتب على ذلك من أثار، أخصھا تمكین المدعى من خوض انتخابات مجلس
النواب لعام 2020، عن الدائرة الثالثة بمحافظة الدقھلیة (دائرة بلقاس الستامونى جمصة)، وإدراج
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اسمھ ضمن الكشوف النھائیة للمرشحین. وفى الموضوع: الحكم بعدم الاعتداد بكلا الحكمین الآنف
بیانھما باعتبارھما عقبة فى سبیل تنفیذ حكم المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بجلسة 7/3/2015،
فى الدعوى رقم 24 لسنة 37 قضائیة "دستوریة"، وتمكین المدعى من خوض الانتخابات فى

الدائرة المار ذكرھا.

وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحاضر الجلسات، قدم المدعى خلالھا أربع حوافظ مستندات،
ومذكرة صمم فیھا على طلباتھ، وقررت المحكمة بجلسة 8/5/2021، إصدار الحكم فى الدعوى

بجلسة الیوم.

المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن الوقائع تتحصل- على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن المدعى كان قد
تقدم إلى لجنة فحص وتلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب لعام 2020، بمحكمة جنوب
المنصورة الابتدائیة، بأوراق ترشحھ، عن الدائرة الثالثة بمحافظة الدقھلیة، ومقرھا مركز شرطة
بلقاس، وقامت اللجنة بإدراج اسمھ والمدعى علیھ الأول فى قائمة المترشحین فى تلك الانتخابات،
فأقام الأخیر الدعوى رقم 18528 لسنة 42 قضائیة، أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، طعنًا
على قرار تلك اللجنة، بقبول أوراق ترشح المدعى، على سند من أنھ تھرب من أداء الخدمة
العسكریة الإلزامیة، وبجلسة 2/10/2020، قضت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة، فیما تضمنھ من
إدراج اسم المدعى فى قائمة المترشحین لانتخابات سنة 2020، على سند من أن المدعـــــى، من
موالید 23/1/1958، وبسبب دراستھ فى كلیة الطب البیطري، تم تأجیل تجنیده حتى بلوغھ سن 28
سنة، تنتھى فى غضون عام 1986، إلا إنھ لم یتقدم - دون عذر - لأداء الخدمة العسكریة حتى بلغ
من العمر ثلاثین عامًا فى 22/1/1988، فصار متخلفًا عن أداء الخدمة العسكریة الإلزامیة، بما
یحول دون قبول ترشحھ فى الانتخابات، عملاً بنص البند رقم (5) من المادة (99) من قانون مجلس
النواب الصادر بقرار رئیس الجمھوریة بالقانــــون رقم 46 لسنة 2014، المعـــــدل بالقانون
رقـــــم 140 لسنة 2020. ولا یغیر من ذلك حصولھ على الجنسیة الأمریكیة بتاریخ 4/2/1999،
لكونھ تالیًا لواقعة تخلفھ عن أداء الخدمة العسكریة. وإذ طعن المدعى على ھذا الحكم أمام المحكمة
الإداریة العلیا بالطعن رقم 408 لسنة 67 قضائیة، فقضت دائرة فحص الطعـــــون بالمحكمة بجلسة
4/10/2020 ، بإجمـــــاع الآراء، برفض الطعــــــن. وإذ ارتأى المدعى أن ھذا الحكم یُعد عقبة
تحول دون تنفیذ حكم المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بجلسة السابع من مارس سنة 2015، فى
الدعوى رقم 24 لسنة 37 قضائیة "دستوریة"، فیما قضى بھ من عدم دستوریة عبارة " متمتعًا
بالجنسیة المصریة منفردة"، الواردة بالبند (1) من المادة (8) من قانون مجلس النواب المشار
إلیھ، بمقولة إن سبب حرمانھ من الترشح ھو إعفاؤه من التجنید لاكتسابھ الجنسیة الأمریكیة. ومن

ثم فقد أقام الدعوى المعروضة.

وحیث إن منازعة التنفیذ - على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة – قوامھا أن التنفیذ قد اعترضتھ
عوائق تحول قانونًا- بمضمونھا أو أبعادھا- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقید – تبعًا لذلك - اتصال
حلقاتھ وتضاممھا بما یعرقل جریان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفیذ القانونیة



12/4/21, 9:19 PM عرض الاحكام

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 3/4

ھى ذاتھا موضوع منازعـة التنفیذ أو محلھا، تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافھا إنھاء الآثار
المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنھا، أو المترتبة علیھا، ولا یكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتھا
وإعدام وجودھا، لضمان العودة بالتنفیذ إلى حالتھ السابقة على نشوئھا. وكلما كان التنفیذ متعلقًا
بحكم صدر عن المحكمة الدستوریة العلیا، بعدم دستوریة نص تشریعى، فإن حقیقة مضمونھ،
ونطاق القواعد القانونیة التى یضمھا، والآثار المتولدة عنھا فى سیاقھا، وعلى ضوء الصلة الحتمیة
التى تقوم بینھا، ھى التى تحدد جمیعھا شكل التنفیذ وصورتھ الإجمالیة، وما یكون لازمًا لضمان
فعالیتھ. بید أن تدخل المحكمة الدستوریة العلیا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونھا الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لھدم عوائق التنفیذ التى تعترض أحكامھا، وتنال من جریان آثارھا
فى مواجھة الأشخاص الاعتباریین والطبیعیین جمیعھم، دون تمییز، بلوغًا للغایة المبتغاة منھا فى
تأمین حقوق الأفراد وصون حریاتھم، یفترض ثلاثة أمور، أولھا: أن تكون ھذه العوائق- سواء
بطبیعتھا أو بالنظر إلى نتائجھا- قد حالت فعلاً أو من شأنھا أن تحول دون تنفیذ أحكامھا تنفیذًا
صحیحًا مكتملاً، أو مقیدة لنطاقھا. ثانیھا: أن یكون إسناد ھذه العوائق إلى تلك الأحكام، وربطھا
ا بھا ممكنُا، فإذا لم تكن لھا بھا من صلة، فإن خـصومة التنفیذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر منطقیًّ
غریبة عنھا، منافیة لحقیقتھا وموضوعھا. ثالثھا: أن منازعة التنفیـذ لا تُعد طریقًا للطعن فى الأحكام

القضائیة، وھو ما لا تمتد إلیھ ولایة ھذه المحكمة.

وحیث إن المحكمة الدستوریة العلیا قـضت، بجلسة السابع من مارس سنة 2015، فى الدعوى رقم
24 لسنة 37 قضائیة "دستوریة"، بعدم دستوریة عبارة "متمتعًا بالجنسیة المصریة منفردة"
الواردة بالبند (1) من المادة (8) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئیس الجمھوریة رقم 46
لسنة 2014، منتھیة إلى عدم دستوریة حرمان ترشح متعدد الجنسیة فى انتخابات مجلس النواب،

وقد نُشر ھذا الحكم بالجریدة الرسمیة بالعدد رقم 10 مكررًا، بتاریخ 7/3/2015.

وحیث إن الحجیة المطلقة للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعاوى الدستوریة -
على ما استقر علیھ قـضاؤھا – یقتـصر نطاقھا على النـصوص التشریعیة التى كانت مثارًا للمنازعة
حول دستوریتھا، وفصلت فیھا المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائھا، ولا تمتد إلى غیر تلك النصوص،
حتى لو تطابقت فى مضمونھا. كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما یتصل

بھذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتمیًا لا تقوم لھ قائمة إلا بھ.

وحیث إن حكــــــم محكمــــــة القضــــــاء الإدارى بالمنصــــــورة الصــــــادر بجلســــــة
2/10/2020، فى الدعوى رقم 18528 لسنة 42 قضائیة، المؤید بحكم دائرة فحص الطعون
بالمحكمة الإداریة العلیا الصادر بجلسة 4/10/2020، فى الطعن رقم 408 لسنة 67 قضائیة علیا،
قد عول فى قضائھ - بإلغاء قرار لجنة طلبات الترشح والبت فى صفات المترشحین بمحكمة جنوب
المنصورة الابتدائیة، فیما تضمنھ من إدراج اسم المدعى ضمن قائمة المترشحین لانتخابات مجلس
النواب لعام 2020، محافظة الدقھلیة عن الدائــــــرة الثالثة مقرھــــــا (بلقاس – الستامونى -
جمصة) - على ما ثبت من تخلف المدعى عن أداء الخدمة العسكریة، ولم یعول ھذا الحكم فى
أسبابھ، أو منطوقھ البتة على سبق حصولھ على الجنسیة الأمریكیة، ولا على ما ادعاه من التنازل
عنھا، فإنھ یكون منبت الصلة بالحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم24 لسنة
37 قضائیة "دستوریة"، ولا یشكل بالتالى عقبة فى تنفیذه، الأمر الذى یتعین معھ القضاء بعدم قبول

الدعوى.
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وحیث إنھ عن طلب المدعى الأمر بوقف تنفیذ حكم القضاء الإدارى المؤید من المحكمة الإداریة
العلیا المشار إلیھما، فإنھ یُعد فرعًـــا من أصل النزاع المعروض، الذى انتھت فیھ المحكمـــــة إلى
عدم قبــول الدعوى، بما مؤداه أن تولى ھذه المحكمة – طبقًا لنص المادة (50) من قانونھا المشار

إلیھ – اختصـاص البت فى طلـب وقـف التنفیذ، یكـون قـد بات غیر ذى موضوع.

فلھذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنیھ مقابل أتعاب

المحاماة.
أمین السر                               رئیس المحكمة


